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 الأقساط والفوائد السنوية تخطت ١٥٠٪ من الناتج المحلي 

 «موديز»: ديون لبنان وصلت إلى مستوى خطير 
 ثبتت وكالة موديز تصنيفها الائتماني للبنان عند B٣ مع نظرة 
مستقبلية مستقرة وقالت الوكالة في تقريرها الصادر أمس إن 
الوضع الائتماني للبنان يعكس عــبء الدين الكبير جدا الذي 
يتحمله. وأضافت الوكالة في تقرير لها ان تدني مستوى المتانة 
الاقتصادية للبنان يعكس تواضع مستويات دخل الفرد، وضيق 

آفاق النمو، والقابلية للتضرر من صدمات خارجية. 
وتوقعت الوكالة نمو اقتصــاد لبنان ٢٫٥٪ في 
٢٠١٨ و٣٪ فــي ٢٠١٩ بعد نمو بلغ نحو ١٫٩٪ في 
عام ٢٠١٧. حيــث يعاني الاقتصاد اللبناني من 
تراجع في معدلات النمو منذ ٢٠١١. في المقابل، 
تعد مستويات الثروة في لبنان مرتفعة بالمقارنة 
بدول في المنطقة لديها نفس التصنيف الائتماني 
مثل مصر والأردن، حيث يقارب نصيب الفرد 
من الناتج المحلي الاجمالي ٢٠ ألف دولار سنويا.

  وقالت موديز: ان النظرة المستقرة تضع في الاعتبار الاحتياطيات 
الأجنبية الكبيرة لدى لبنان، والتي أثبتت قدرتها على الصمود 
في مواجهة الاضطرابات السياسية في السنوات الأخيرة. ومن 

المتوقع أن تخفض الوكالة تصنيف لبنان إذا اســتمر انخفاض 
تدفقات الودائع الذي يشــير إلى زيادة مخاطر حدوث أزمة في 
ميزان المدفوعات. وأشارت إلى أنها سترفع تصنيف لبنان إذا 
حققت الإصلاحات المالية استقرارا يتبعه تغيير في مسار الدين 
قابل للاســتمرار طويلا. وفي السياق نفسه، أصدر صندوق 

النقد الدولي بيانا أول من أمس 
التنفيذي  أوصى فيه المجلس 
للصندوق لبنان بضرورة البدء 
في ضبط مالي «فوري وكبير» 
لتحسين القدرة على خدمة الدين 
العام الذي تجاوز ١٥٠٪ من الناتج 
المحلي الإجمالي في نهاية ٢٠١٧.

  واتفق المديرون التنفيذيون على 
التثبيت الفوري لأركان السياسة المالية عن طريق خطة ضبط 
تستهدف استقرار نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي ثم وضعها 
على مسار نزولي واضح. وتعد نسبة ديون لبنان لناتجه المحلي 
الإجمالي ثالث أكبر نسبة من نوعها في العالم. وجدد الصندوق 

تقديراته لنمو اقتصادي منخفض بين ١ و١٫٥٪ في ٢٠١٧ و٢٠١٨. 
  وقال: «المحركات التقليدية للنمو في لبنان تقبع تحت ضغط في 
ظل الأداء الضعيف لقطاعي العقارات والإنشاءات ومن المستبعد 
أن يكون أي انتعاش قوي قريبا». «وبالنظر إلى المستقبل، وفي 
ظل السياسات الحالية فمن المتوقع أن يزيد النمو تدريجيا صوب 

٣٪ على المدى المتوسط».
  وترغب الدول والمؤسســات المانحة أن يشكل 
لبنان حكومة ســريعا وأن ينفذ إصلاحات كي 
يفرجوا عن تمويل بمليارات الدولارات تعهدوا 
به خلال مؤتمر اســتضافته باريس في أبريل 
الماضي. وتعهد الحريري بخفض نسبة عجز 
الميزانيــة للناتج المحلي الإجمالي ٥٪ على مدى 

خمس سنوات.
  وقال مديرو الصندوق إن «اســتراتيجية مالية واضحة المعالم، 
تشمل مزيجا من إجراءات الدخل والإنفاق، بما يصل إلى نحو ٥٪ 
من الناتج المحلي الإجمالي، تعد طموحا لكنها ضرورية»، لتحقيق 
استقرار الدين العام ووضعه في مسار نزولي على المدى المتوسط.

 لتسجل خلال أبريل الماضي مستوى ٦٫٦ مليارات دينار 

 «بيتك»: ٣٪ تراجعاً شهرياً بالودائع الحكومية لدى البنوك الكويتية 

 «المتحد» يعلن ٢٦ فائزاً لقائمة رابحي جوائز «الحصاد الإسلامي» 

 قال تقرير صادر عن بيت 
التمويل الكويتي «بيتك» إن 
إجمالي الودائع في أبريل 
٢٠١٨ ارتفــع وفق بيانات 
بنك الكويت المركزي على 
أساس سنوي بنسبة ٣٫١٪ 
وفاقت حاجزا لم تصله من 
قبل حين بلغت ٤٢٫٨ مليار 
دينار، تزامنــا مع ارتفاع 
النشاط الائتماني للبنوك 
بنســبة ١٫٥٪ على أساس 
سنوي حين اقتربت أرصدة 
التسهيلات الائتمانية في 
أبريل من ٣٥٫٤ مليار دينار.
النمــو    بلغــت قيمــة 
السنوي للودائع حوالي ١٫٣ 
مليار دينار بسبب ارتفاع 
الودائــع بالعملة المحلية 
للقطاع الخاص وفق آجالها 
وأنواعهــا المختلفة، حيث 
ارتفعــت ودائــع القطــاع 
الخاص بنسبة ٤٫١٪ فيما 
تراجعت الودائع الحكومية 
على أساس سنوي بنسبة 
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  وعلى أســاس شهري، 
الودائع بنســبة  ارتفعت 
١٫٤٪ فــي أبريل بأكثر من 
٦٠٢ مليون دينار زيادة عن 
٤٢٫٢ مليار دينار في مارس 
٢٠١٨. ارتفعت حصة ودائع 
القطاع الخاص من إجمالي 
الودائــع بنحو طفيف في 
أبريــل ٢٠١٨، حيث مثلت 
حصــة ٨٤٫٥٪ مقارنة مع 
٨٣٫٧٪ فــي أبريــل ٢٠١٧، 
بينما تراجعت حصة ودائع 
القطاع الحكومي إلى ١٥٫٥٪ 
من إجمالي الودائع مقارنة 
مع ١٦٫٣٪ في أبريل ٢٠١٧.

  ودائع الخاص
القطــاع    زادت ودائــع 
الخاص فــي أبريــل على 
أساس سنوي بنسبة ٤٫١٪ 
أي أكثر من ١٫٤ مليار دينار 
وبلغت ٣٦٫٢ مليار دينار 
مقارنة مع ٣٤٫٧ مليار دينار 
في أبريل العام الماضي، في 

 أجرى البنك الأهلي المتحد 
في ٢٠ يونيو الجاري السحب 
الأسبوعي على جوائز الحصاد 
الإسلامي، وهو برنامج الجوائز 
الأول في الكويت المتوافق مع 
أحكام الشــريعة الإســلامية 
والذى يقدم أكبر قيمة جوائز 
لأكبر عدد من الفائزين، حيث 
يتيح لعملاء حساب الحصاد 
الإسلامي الدخول في السحب 
على ٢٦ جائزة أسبوعية تتكون 
مــن جائزة كبــرى بقيمة ٢٥ 
ألف دينــار، بالإضافة إلى ٢٥ 
جائــزة قيمة كل منهــا ١٠٠٠ 
دينار، فضلا عن ٤ جوائز ربع 
سنوية بقيمة ٢٥٠ ألف دينار 
للرابح والذى يمكنه تحقيق 
حلم العمر بالسفر أو الدراسة 
في الخــارج أو امتلاك المنزل 
والسيارة التي طالما حلم بها. 
وبهذه المناسبة، أوضح البنك 
الأهلي المتحد: «بهذا السحب 
نضيف إلى قائمــة الفائزين 
بجوائز الحصاد الإسلامي ٢٦ 
رابحا جديدا ليصل بذلك عدد 

حين ارتفعت بنسبة ٢٫٢٪ 
عند المقارنة على أســاس 
شــهري مــع حجمهــا في 
مــارس البالغ ٣٥٫٤ مليار 

دينار.
  وتتكون ودائع القطاع 
الخاص من مجموع الودائع 
بالعملة المحلية والودائع 
بالعملات الأجنبية، تشكل 
الودائــع بالعملة المحلية 
٩١٫٦٪ مــن إجمالي ودائع 
القطاع الخاص، منخفضة 
بشكل طفيف عن حصتها 
من إجمالي ودائع القطاع 
الخاص البالغة نحو ٩٢٫٢٪ 

في أبريل ٢٠١٧.
  يشــير توزيع الودائع 
بالعملــة المحليــة وفقــا 
الودائع  إلــى أن  لآجالهــا 
لأجل تمثل الجانب الأكبر 
من ودائع القطاع الخاص، 
وقــد بلغــت حصتهــا في 
أبريــل ٥٧٫٥٪ مــن ودائع 
العملــة المحليــة مقابــل 
٥٨٫٤٪ فــي نفس الشــهر 
مــن العام الماضــي، بينما 
ارتفعــت حصــة الودائع 
تحت الطلب بشكل طفيف 

العملاء الفائزين إلى أكثر من 
١٣٠٠ فائز سنويا، وقد أسفر 
السحب الأسبوعي عن حصول 
عاطف عبدالصمد الظاهر على 
الجائزة الأســبوعية الكبرى 

بقيمة ٢٥ ألف دينار».

حين مثلت ٢٧٫٤٪ في أبريل 
٢٠١٨ مقارنة مع ٢٦٫٥٪ في 
أبريل ٢٠١٧، فيما استقرت 
حصة ودائــع الادخار من 
الودائــع بالعملة  إجمالي 
المحليــة مســتحوذة على 
١٥٫١٪ فــي أبريل من العام 

الحالي والماضي.
  تخطــت الودائع تحت 
الطلب للمرة الأولى حاجز 
٩ مليارات دينار في أبريل 
٢٠١٨ مسجلة نسبة زيادة 
٤٫٧٪ أي نحو ٤١٠ ملايين 
دينــار عن حجمهــا الذي 
بلــغ ٨٫٧ مليــارات دينار 
في مــارس ٢٠١٨، في حين 
تراجعــت ودائــع القطاع 
الخاص لأجل بحدود ٠٫٥٪ 
حين بلغت ١٩ مليار دينار 
في أبريل مقارنة مع ١٩٫٢ 
مليار دينار في مارس عام 
٢٠١٨. فيمــا زادت ودائــع 
الادخــار قليلا مقتربة من 
مستوى لم تصله قبل ذلك 
يناهز ٥ مليارات دينار في 
أبريل ٢٠١٨، بذلك سجلت 
زيادة في حــدود ١٪ على 
أساس شــهري أي بمقدار 

  بالإضافة إلى حصول ٢٥ 
فائزا على ١٠٠٠ دينار لكل رابح 
وهم: جمال محمد بيتار، بدر 
سليمان الصقعبي، إسماعيل 
إبراهيم المصري، إقبال محمد 
الأربــش، خالــد عبدالعزيــز 
المفــرج، الســيد عبدالتــواب 
الســيد، ناصر محمد الساير، 
أمين محمد البقشي، بدر صالح 
العنــزي، علي عبــود عرب، 
مريم محمد بوعباس، موسى 
ميرزا رضائي، منصور صباح 
الفضــل، جيريــش جاتولال 
مجتيار، أحمد محمود الدش، 
فاطمة عبدالعزيــز عبداالله، 
موزة ســعد العازمي، ســعد 
مترك العجمي، ســلطان أسد 
ســلطان، روكوســانا محمد 
رفيق، أبوالقاسم علي، زهور 
حســين صفر، امنة يوســف 
حســن، زهرة عبدالنبي علي 
وكريمة عبدالحسين الحلي. 

  وتتلخص شروط الاستفادة 
من الســحوبات على جوائز 
برنامــج الحصاد الإســلامي 

٣٣ مليون دينار عن ٤٫٩٦ 
مليارات دينار في مارس 

.٢٠١٨
القطــاع    زادت ودائــع 
الخاص تحــت الطلب في 
أبريل على أساس سنوي 
بنســبة ٦٫٩٪، والودائــع 
الادخارية بنسبة ٣٫٣٪، كما 
ارتفعت أيضا الودائع لأجل 
١٫٨٪ على أساس سنوي.

  وعلى ذلك زادت ودائع 
القطاع الخــاص بالعملة 
المحليــة فــي أبريــل على 
أســاس ســنوي بنســبة 
٣٫٤٪ حين بلغت ٣٣٫١ مليار 

دينار. 
  على الجانب الآخر زادت 
الودائــع القطــاع الخاص 
بالعمــلات الأجنبيــة في 
أبريل بنســبة ١٣٫٢٪ حين 
بلغت ٣ مليارات دينار في 
أبريل، ويعد هذا الارتفاع 
الأول بعد سلسلة تراجع 
على أســاس سنوي بدأت 
منذ بداية العام قبل الماضي.

  ودائع الحكومة
  بلغــت ودائــع القطاع 
البنــوك  الحكومــي فــي 
 ٦٫٦ الكويتيــة  المحليــة 
مليارات دينــار في أبريل 
منخفضــة علــى أســاس 
سنوي بنسبة ٢٫٠٪، كما 
تراجعت على أساس شهري 
بنسبة ٢٫٧٪ عن حجمها في 
مارس الذي كان قد اقترب 

من ٧ مليارات دينار.
  ويشــير توزيــع ودائــع 
القطاع الحكومي وفقا لآجالها 
إلى أن ودائع القطاع الحكومي 
لأجــل تمثل الجانــب الأكبر 
من ودائــع القطاع الحكومي 
بحصــة انخفضــت نســبيا 
إلى ٩٥٪ مــن إجمالي ودائع 
القطاع الحكومــي في أبريل 
العام الحالي مقارنة مع ٩٦٫٧٪ 
في أبريل العام الماضي، بينما 
تشكل الودائع تحت الطلب ٥٪ 
مقابل ٣٫٣٪ في أبريل ٢٠١٧.

في فتح الحســاب بقيمة ١٠٠ 
دينار، علما بأن عملاء حساب 
الحصاد في الكويت والبحرين 
مؤهلين للمشاركة في سحوبات 
الحصاد علــى الجوائز طبقا 

لشروط وأحكام البرنامج.
  وأضــاف البنــك: «هنــاك 
العديد من فرص الفوز الكبرى 
مــا زالــت بانتظــار عملائنا 
الحاليين وكل من يرغب في فتح 
حساب الحصاد الإسلامي لدى 
البنك الأهلي المتحد والمضاف 
إلى برنامج الجوائز للاستفادة 
من فرص الفوز الكبرى التي 
يقدمها البنك الأهلي المتحد». 
  وللحصول على مزيد من 
المعلومات عن برنامج الحصاد 
الإسلامي المضاف إلى حساب 
التوفير الاستثماري والجوائز 
المقدمة بموجبه ومعايير التأهل 
له، يرجي من العملاء زيارة أي 
فرع من فــروع البنك الأهلي 
المتحد أو الاتصال على خدمة 
«حياكم المتحد» أو زيارة الموقع 

الإلكتروني للبنك. 

 ٣٪ ارتفاع إجمالي 
الودائع إلى ٤٢٫٨ 
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 المستشار عادل عثمان الحيدر 

 اللجان الحكومية والنيابية..
   تشتيت للجهود وعدم تفعيل! 

 انخفاض الليرة التركية.. 
  الأسباب والانعكاسات 

 لامست الليرة التركية أدنى مستوى على الإطلاق عند 
٤٫٠٨٥٢ ليرة للدولار، بينما هوت إلى مستوى قياسي 
مقابل العملة الأوروبية الموحدة عند ٥٫٠٣ ليرات لليورو. 
وانخفضت الليرة أكثر من ١٠٪ مقابل الدولار هذا العام 
وارتفعت العوائد على سندات الديون العشرية التركية 
إلى مستويات قياسية مع تسارع التضخم إلى ١٠٫٩٪ 
وتوسع عجز الحساب الجاري إلى نحو ٦٪ من الناتج 
المحلي الاجمالي. بالاضافة الى فقدان ســوق الأسهم 

نحو ٢٠٪ من قيمتها بالدولار.
  ان الانخفاض الكبير الذي وصلت إليه الليرة بعد الإعلان 
عن الانتخابات المبكرة، يأتي نتيجة لهذا الإعلان قبل 
الذهاب إلى الانتخابات، وهذه الفترة الزمنية حتى صدور 
نتائج الانتخابات، ستعتبر الأصعب على البلاد وهذا 

يفسر الدعوة الى انتخابات مبكرة بالبلاد.
  ودعوني أبدأ بالسمات البارزة للاقتصاد التركي. عانت 
البــلاد دائما من انخفاض معدل الادخار، لطالما كانت 
تركيا تعاني من عجز في الحساب الجاري. وبما أنها 
لا تملك الموارد الكافية لتمويل نموها، فقد اقترضت 
دائما من الأجانب. هذا هو فقط كيف يتم بناء البلاد. 
لذلك، إذا نمــت تركيا بمعدل باهظ، فإنها تحتاج إلى 
اقتراض أكثر. وهذا يعني أن معدل النمو بنسبة ٧٫٤٪ 
ستكون له عواقب حتمية. كل هذا بحد ذاته لا يمكن 
أن يكون سببا لانخفاض قيمة الليرة. لا يتعلق الأمر 
بتسريع النمو في حد ذاته، بل تسارع في البيئة العالمية 
والإقليمية الحالية مع السياسات الاقتصادية الحالية. 
انتقلت الأســواق المالية من التيسير الكمي (QE) إلى 

التضييق الكمي (QT)، هذا هو جحيم التغيير.
  وجاء في تحليل حديث للبنك الأميركي أن «التسهيلات 
الكميــة هي فترة مليئة بالكثير من المال الذي يطارد 
عددا قليلا من السندات في حين أن كيو تي هو عكس 
ذلك»، وهذا يعني ارتفاع أسعار الفائدة وارتفاع تكاليف 
التمويل. هذا ليس جيدا بالنسبة لبلد يحتاج إلى الاقتراض 
لكي ينمو، يعني الاقتراض دائما أن تكون أكثر عرضة 
للخطر. بحكم التعريف، فإن الحاجة إلى اقتراض المزيد 

الآن يجعل بلدك أكثر ضعفا.
  ان تراجع الليرة التركية أمام الدولار إلى مســتويات 
قياسية، يمكن ان يفسر دون الاسهاب في التفاصيل 

على اساس العوامل التالية:
  ٭ ارتفاع فاتورة المســتوردات من الطاقة مع تعافي 

سوق النفط.
  ٭ مقــدار الديــن الهائل للقطاعين العــام والخاص 
واضطرارهما لتحمل زيادة رأسمالية في خدمة الدين 

بسبب انخفاض اسعار الصرف.
  ٭ تباطؤ الائتمان من قبل الجهاز المصرفي والنظام 

المالي بالبلاد.
  ٭ الظروف السياسية بالمنطقة بالاضافة الى الانقلاب 

الذي زعزع منسوب الثقة لدى المستثمرين وهروب 
مؤثر لرأس المال.

  نظريا، انخفاض قيمة العملة له تأثير مباشر على زيادة 
الطلب على الصادرات التركية وزيادة هائلة على الاصول 
المنقولة وغير المنقولة لما يمثله انخفاض اسعارها من 
قوة جاذبة للطلب الاجنبي. ولكن على ارض الواقع، 
ان عدم الاستقرار النقدي يمثل قوة طاردة للاستثمار 
وبالتالي فإن الدعوة للانتخابات المبكرة على امل ان 
يســتطيع الحزب الحاكم ان يحقق اجماعا قويا في 
مجلس الامة قد يولد اجماعا تلقائيا على ادوات السياسة 
النقدية التي ستوفر الاستقرار على المدى المتوسط. 
من ناحية أخرى هناك تضخم يقلل من تأثير تخفيض 
قيمــة العملة على الميزان التجاري، لأن التضخم هو 
زيادة في أسعار التصدير وهذا أدى إلى انخفاض في 
الصادرات وزيادة الواردات، مما يخلق العجز التجاري 
في نهاية المطاف، بالإضافة إلى الزيادة في سعر الصرف 
الحقيقي هو زيادة في أسعار السلع الأجنبية، وهذا 
سيقلل الواردات ويرفع الصادرات، ويؤدي في النهاية 

إلى زيادة الفائض في الميزان التجاري.
  ان القراءة العميقة لمجريات الامور على الســاحتين 
الاقتصادية والسياسية التركية تدفعنا نحو تنبؤات 
متباينة ومشــروطة في آن واحد، حيث انه اذا ما تم 
التوصل الى نتائج مرضية للانتخابات بالاضافة الى 
حدوث بعض الانفراج في قضايا الشرق الاوسط المعقدة 
فإن الاستقرار السياسي سيدفع نحو استقرار ونمو 
اقتصادي. وبما ان جميع المؤشرات تذهب الى تحقيق 
الحزب الحاكم لاغلبية في المجلس ورئاسة الدولة، فإننا 
ننظر بعين التفاؤل نحو انفراج في ازمة الليرة التركية. 
وعليه فإن المستثمرين الكويتيين والعرب بشكل خاص 
واجب عليهم الا يفوتوا الفرصة الذهبية في انخفاض 
اسعار الاصول الحقيقية والمالية في تركيا في الوقت 
الحاضر. وبالطرف الآخر، يجب على المستثمرين الحاليين 
عدم تصفية استثماراتهم هناك بل عليهم ان يتوسعوا من 
خلال استغلال الرخص والتصاريح الاستثمارية لديهم 
والحوافز الحالية المعروضة من الحكومة التركية، كما 
يجب الا نغفل عن الارباح الرأسمالية التي ستتحقق في 
حال تعافي سوق الاوراق المالية التركية حيث ان هامش 
الارتفاع قد يصل الى ٣٠٪ من القيمة الحالية للاسهم.

  ستظل تركيا قبلة سياحية محببة لدى الكويت والعرب 
لما يربطهما من علاقات تاريخية، وبالتالي ستظل مركزا 
جذبا للاستثمارات العقارية ذات العائد المرضي خاصة 
مع الانخفاض الهائل لاسعار العقارات هناك حاليا في 
ظل تراجع قيمة الليرة، وهنا نخلص الى القول ان رب 
ضارة نافعة، حيث ان الانخفاض الكبير في قيمة العملة 
اصبح ميزة ايجابية للمستثمرين والسياح وطلبة العلم 

وشرائح اخرى من المجتمع. 

 من خلال متابعتي لما يحدث في ديرتي من اجتهادات 
واقتراحات وآراء في الحكومة ومجلس الأمة تخص 
البطالة والتوظيف والاحلال ومخرجات التعليم ومدى 
ملاءمتها مع سوق العمل وبعضها يتم نشره ويعلن عنه 
والبعض الآخر يتم داخل الجهة نفسها ولا ينشر وهذه 
المواضيع تتعلق بالجهود والاقتراحات المطروحة لحل 
مشاكل تتعلق بالبطالة والتوظيف والاحلال ومخرجات 
التعليم وفروقات الرواتب وغيرها في الموارد البشرية 
والتطوير الإداري ولعدم وجود تنسيق وعلم بين ما 
يتم أو ما ســوف يتم في الحكومة أو مجلس الامة 
تتشتت تلك الجهود والمبادرات وتضيع الاقتراحات 
والتوصيات والحلول وتظل المشاكل موجودة وتستمر 
معاناة الشباب الكويتي للحصول على فرص وظيفية 

في الحكومة أو القطاع الخاص.
  ومن هذه الجهود والمبادرات المبذولة على سبيل المثال 
دراســات قامت بها جهات حكومية (جامعة الكويت 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب) لحل مشكلة 
مخرجات التعليم ومدى ملاءمتها مع احتياجات سوق 
العمل ووضعت لها حلــولا وعرضتها على الوزير 
المختص وعلى مجلــس الوزراء ولكن لم تنفذ وهي 
الجهات المختصة بهذه المواضيع وفي نفس الوقت تشكل 
لجانا وفرق عمل في جهات حكومية لنفس الموضوع 
مثل الامانة العامة للتخطيط ولعدم وجود تنسيق بين 
الجهات الحكومية أصبح التكرار والازدواجية وتداخل 

الاختصاصات من صفات الحكومة التي تشتت وتضيع 
فيها الجهود والمبادارت لحل الكثير من المشاكل وكما انه 
ليس هناك تنسيق مع مجلس الامة حيث لاحظت بعض 
أعضاء مجلس الامة يقترح تشكيل لجنة مركزية لحل 
مشكلة مخرجات التعليم ومدى ملاءمتها مع احتياجات 
سوق العمل مع أن هذه اللجان موجودة في الحكومة. 
ومن هذه اللجان وفرق العمل والدراسات التي تتشابه 
في عملها واختصاصاتها في الحكومة ومجلس الامة 
الكثير مما يجعل حل هذه المشاكل وإيجاد الحلول لها 

من المستحيل وبعيدا عن التطبيق.
  لذلك اقترح على الحكومة ومجلس الامة توحيد الجهود 
والمبادرات لحل مشكلة معينة بالتنسيق والتعميم عن 
طريق مجلس الوزراء ومكتب المجلس عن أي مبادرة 
أو مشروع انشاء أو تشكيل لجان او فرق عمل لحل 
مشاكل تشريعية وتنفيذية في الحكومة ليتم توحيد 
الجهود وتشكيل أي لجنة او فريق عمل بين مجلس 
الوزراء ومجلس الامة وعدم تكرار وازدواجية اللجان 
وفرق العمل وتضييع الجهود وعدم حل المشاكل مثل 
اللجنة التي تم تشكيلها في مجلس الامة واسمها (لجنة 
الاحلال وأزمة التوظيف) التي تهتم بمشاكل البطالة 
والتوظيف والاحلال ومخرجات التعليم وتنسق مع 
الجهات الحكومية وتوحد الجهود لحل مشاكل الشباب 
الكويتي وإيجاد فــرص وظيفية لهم داخل الكويت 

وخارجها. 

 استبعاد انتعاش 
قطاع العقارات في 

الأجل القريب يضغط 
على معدلات النمو

 صندوق النقد يوصي 
بزيادة ضريبة القيمة 
المضافة وخفض 

دعم الكهرباء 


